
العدد العدد 11
السالسّنة التاسعة والأربعوننة التاسعة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد الأحد 4  ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 26 فبراير سنة فبراير سنة 2012  م م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

qـــادة 6 أعلاهH28 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام ا اHــادة اHــادة 
�ـكن اHـرقW الـعـقـاريW اHـمـارسـW نشـاطـهمq عـنـد تاريخ
نشر هذا اHرسـوم في الجريدة الرسميـةq والذين يثبتون
خــــمس (5) ســــنـــوات مـن الـــنــــشـــاط مـع إنجـــازهم الــــفــــعـــلي
Hشاريع عقاريـةq طلب الحصول على الاعتـماد بصفة مرق

عقاري.

أما أولئك الذين �ـارسون نشاطهم ولا تتوفر فيهم
الـشــروط اHـنــصـوص عــلـيــهـا فـي الـفــقـرة الــسـابــقـةq فــإنـهم
�ـكن أن يــطـلـبـوا الحـصــول عـلى الاعـتـمـاد شــريـطـة إثـبـات
اســتــعــانــتــهم بــصــفـة دائــمــة وفــعــلــيـة �ــســيــر تــتــوفـر فــيه

الشروط اHنصوص عليها في اHادة 6 أعلاه.

اHادة اHادة 29 : : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 27 ربـيع الأول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-85 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ربــيع الأول ربــيع الأول
عـام عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 20 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمنq يــتــضـمن
دفـتـر الــشـروط الـنـمــوذجي الـذي يـحــدد الالـتـزامـاتدفـتـر الــشـروط الـنـمــوذجي الـذي يـحــدد الالـتـزامـات

واHسؤوليات  اHهنية للمرقي العقاري.واHسؤوليات  اHهنية للمرقي العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير الأول
qبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

- وبـناء على الـدستـورq لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع الأول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي
qيـحــدد الـقــواعـد الــتـي تــنـظم نـشاط الـترقـية الـعقـارية

qادة 47 منهHلا سيما ا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 97 - 40
اHـــؤرخ في 9  رمـضـان عـام 1417 اHـوافق 18 يـنـايـر سـنة
1997واHـتـعـلق �ـعـايـيـر تحـديـد الـنـشـاطـات واHـهـن اHـقـنـنة

qتممHا qالخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 318-2000
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن الجــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات الإداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديلات أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

qالتاجر

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-84 اHـؤرخ
في 27 ربـــيع الأول عـــام 1433 اHــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 الــذي يـحـدد كـيــفـيـات مــنح الاعـتـمــاد Hـمـارســة مـهـنـة

اHــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك الجـــدول الــوطــني
qWالعقاري Wللمرق

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 47 من الـقـانون
رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع الأول عـــام 1432 اHــــوافق
17 فبـراير سنة 2011 واHذكور أعـلاهq يهدف هـذا اHرسوم

إلى اHـوافـقـة عــلى دفـتـر الـشـروط الـنـمـوذجي الـذي يـحـدد
الالتزامات واHسؤوليات اHهنية للمرقي العقاري.

يـعـد اHـرقي الـعـقـاري دفـتر الـشـروط طـبـقـا لـلـمـلحق
اHرفق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 :   :   ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 27 ربـيع الأول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 اHلحقاHلحق

دفـــتــــر الـــشــــروط الـــنـــمــــوذجي  الـــذي يــــحـــدد الالــــتـــزامـــاتدفـــتــــر الـــشــــروط الـــنـــمــــوذجي  الـــذي يــــحـــدد الالــــتـــزامـــات
واHسؤوليات اHهنية للمرقـي العقـــاريواHسؤوليات اHهنية للمرقـي العقـــاري

اHادة الأولى :اHادة الأولى :  تـطبـيقـا لأحكـام اHادة 47 من الـقانون
رقــم 11- 04 اHـــــــــــــؤرخ فــي 14 ربـــــــــــــيــع الأول عـــــــــــــام 1432
اHـــوافـق 17 فـــبــــرايـــر ســنـــة 2011 الــذي يــحــدد الــقــواعــد
الــتي تـنـظم نـــشــاط الــتـــرقــيــة الـعــقـاريـةq يــهــدف دفــتــر
الـــشــروط الــنـــمـــــوذجـي هــــذا إلــى تحــديـد الالــتـــزامــات

واHـسـؤوليـات اHـهنيـة لـلمرقي العقاري.
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اHـادة اHـادة 2 : : يــتـعــهـد اHـرقي الــعـقــاري �ـمـارســة نـشـاطه
فـي ظل الاحــتــرام الــصــارم لأحــكـــام الــقــانــون رقــم 04-11
اHــــــــــؤرخ فــي 14 ربـــــــــــيــع الأول عـــــــــــام 1432 اHــــــــــــوافــق 17
فـــــبــــرايـــــر ســـــنـــــة 2011 واHـــــذكـــــور أعلاه وكــــــذا مـــــجـــــمــــوع

النـصـوص اHـتـخـذة لـتطبيقه.

اHـادة اHـادة 3 : : يـتـعـW علـى اHرقي الـعـقـاري الـسهـر بـصـفة
دائمة على إثراء أخلاقيات اHهنة.

4 : : يــــتـــــعــــW عــــلـى اHــــرقـي الــــعــــقـــــاري الــــوفــــاء اHــــادة اHــــادة 
بالتزاماته اتجاه الدولة واتجاه زبائنه.

اHادة اHادة 5 : : يتعW عـلى اHرقي العقاري �ـارسة مهنته
في ظل الاحــتـرام الـصـارم لــلـقـوانـW والــتـنـظــيـمـات الـتي

تنظم النشاط التجاري.

Wرقي العـقاري اكتـتاب تأمHعـلى ا Wادة 6 :  : يـتعHادة اHا
أو عــدة تـأمــيـنــات عـلى الآثــار اHـالــيـة Hــسـؤولــيـته اHــدنـيـة

واHهنية.

اHادة اHادة 7 :: يتعW على اHرقي العقاري أن تتوفر لديه
مـــــحلات كــــافـــــيــــة ومـلائــــمــــة لاســـــتــــقــــبـــــال وإعلام زبـــــائــــنه

.WستقبليHا

اHـادة اHـادة 8 :  : يـتـعW عـلى اHـرقي العـقـاري السـعيq أثـناء
�ارسته للمهنةq إلى التحسW الدائم لراحة زبائنه.

اHـادة اHـادة 9 : : يـتــعــW عـلـى اHـرقي الــعــقــاري الـســهــر عـلى
جمال الإطار اHبني واحـترام اHعايير العـمرانية اHعمول

بها.

اHــادة اHــادة 10 :  :  يـــتــعــW عـــلى اHــرقـي الــعــقـــاري في إطــار
تــصــمــيـم وإنجــاز مــشــاريــعه الــعــقــاريــةq احــتــرام الــقــواعـد
الـعـامـة لـلـتـهيـئـة والـتـعـميـر والـبـنـاء المحـددة في الـتـشريع
اHـــعــمـــول به والالـــتــزام �ـــضــمـــون مــخـــطــطـــات الــتـــهــيـــئــة

والعمران اHصادق عليها قانونا.

اHادة اHادة 11 :: يتعW عـلى اHرقي العقـاري عدم استغلال
حسن نية وثقة اHقتنW بأي شكل من الأشكال.

12 :  يــــــتــــــعــــــيــن عــــــلـى اHــــــرقـــي الــــــعــــــقـــــــــاري اHـــــادة اHـــــادة 
الامتثــال ووضع تحت تصرف اHصالح اHؤهلةq كل وثيقة
تـــفــيـــــــد في مــراقـــبــة وتـــســيــيـــر اHــشـــروع الــعــقـــاري عــلى

اHستويW التقني والتجاري.

اHـادة اHـادة 13 : يـتـعـW عـلى اHـرقي الــعـقـاري الـسـهـر عـلى
تـــكـــيــيف الـــســكـــنـــات وفق ©ط الـــعــيش المحـــلي مع ضـــمــان
راحـة ساكنـيهـا حسب اHـواصفـات المحليـة والثـقافـية Hوقع

اHشروع.

اHـادة اHـادة 14 :  :  يـتـعيــن عـلـى اHـرقــي الـعـقــاري الـسـهــر
عـــلى الأخــــــذ بـــعــــيـن الاعـــتـــبــــار لـــنـــوعـــيــــة الإطـــار اHـــبـــني
اHتواجدq فيمـا يخص فنه اHعماري وتنظيمه وتكيفه مع

السياق العام.

اHـادة اHـادة 15 :: يــتـعـW عــلى اHـرقي الــعـقـاري الــعـمل عـلى
الـبحث عن حـلول تـسمح بـالاستـجابـة إلى منـطق تقـليص

الحاجات إلى الطاقة.

اHـادة اHـادة 16 :: يـتـعـW عـلى اHـرقي الــعـقـاري الـسـهـر عـلى
اســتــعــمـــال مــواد بــنــاء ذات جــودة عـــالــيــة تــلــبـي اHــعــايــيــر

اHعمول بها.

اHـادة اHـادة 17 : يـتـعـW عـلى اHـرقي الــعـقـاري الـسـهـر عـلى
تـنفيـذ الأشغـال في ظل احتـرام الأنظـمة التـقنـية اHـعمول

بها وكذا القواعد الفنية.

اHــادة اHــادة 18 : : يــتـــعــW عــلى اHــرقي الــعــقــاري تــلــبــيــة كل
الإجراءات اHتعلقة �راقبة البناء.

qـرقي الـعقـاري في إطـار نـشاطهHـادة 19 : : يـتـعهـد اHـادة اHا
بــعـدم الاسـتلامq مـن اHـقـتـنــqW أي دفــع ودفـع جـزئي و/أو
تــــســــبـــــيـقq بــــأي شـــــكل مـن الأشــــكــــالq إذا كــــان ذلـك  غــــيــــر
مـفــروض وغـيـر نــاتج عن إعـداد تــام لـعـقــد الـبـيـع أو الـبـيع
عـلى التصامـيم أو الحجزq كمـا نصت عليه أحـكام القانون
رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع الأول عـــام 1432 اHــــوافق

17 فبراير سنة 2011 واHذكور أعلاه. 

اHــادة اHــادة 20 :  : يــتـــعـــW عـــلى اHـــرقي الـــعــقـــاري أن يـــوفــر
طوال مدة إنجاز مشـاريعه وحتى الانتهاء منهاq الوسائل
اHــالـــيــة والـــتــقـــنــيـــة واHــاديــة الـــكــافـــيــة حـــسب أهــمـــيــة كل

مشروع قابل للإنجاز.

اHــادة اHــادة 21 : : يـتــعــW عــلى اHــرقي الــعــقــاري أن تــتــوفـر
لــديه بــصــفـــة دائــمــة الــوســائل اHــالــيــة الــضــروريــة لإنــهــاء

مشاريعه العقارية.

اHــادة اHــادة 22 :  : يـتــعــW عــلى اHــرقي الــعــقــاري أن يــتــوفـر
qWــؤهــلــHا WــوظــفـــHقــدر كـــاف من ا qبــصــفـــة دائــمــة qلـــديه

الذين لهم صلة بالنشاط.

اHــادة اHــادة 23 : : يــســهـــر اHــرقي الــعــقــاري عـــلى اســتــعــمــال
وســائل تــكــنــولـوجــيــات الإعلام والاتــصــال في علاقــاته مع

شركائه.
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اHــــادة اHــــادة 24 :  : يــــتـــحــــمل اHــــرقي الــــعـــقــــاري مــــســـؤولــــيـــة
الـتنـسـيق في جـميع الـعـمـليـات الـتي تـرتبط بـالـدراسات
والأبــحـاث وتــعـبــئـة الــتـمــويل وكــذا تـنــفـيــذ أشـغــال إنجـاز

اHشروع العقاري.

اHــــادة اHــــادة 25 : : يــــتـــعــــW عـــلـى اHـــرقـي الـــعــــقــــاري قـــبل أي
عمـليـة بيع أو تـسويق لـكل أو لجزء من مـشروعهq  ضـمان
إشـــهــــار صـــــادق وواســــع بـــمـخـــتـــلف وســـائـل الإعـــلام
ولا ســــــيـــــــمــــــا عن طـــــــريق الإعـلان اHــــــرئـي والــــــواضـح عــــــلى
مــــســــتــــوى مــــقـــرهq وفـي مــــوقع اHــــشــــروع الـــعــــقــــاري  وفي
الأمــاكن المخـــصــصــة للإشــهـــار عــلى مــســتــوى إقـــلــيم بــلــديــة

موقع الإنشاء.

اHـادة اHـادة 26 : يـجـب عـلى اHـرقي الـعـقـاري عـدم الـتـنـازل
عـن اعـــتـــمـــاده  أو تحـــويـــله لأي ســــبب من الأســـبـــاب وعـــدم
إدخـــال أي تـــعـــديل فـي الـــشـــكلq أو الـــتـــســـمـــيـــة أو عـــنـــوان
الـشركة أثناء �ـارسته نشاطـاته أو تغييـر اHسيرq بدون

ترخيص مسبق. 

وبهـذه الصفـةq فإنه يتـحمل اHسـؤولية الـكاملة إزاء
الـــدولـــة وكـــذا اHـــقــتـــنـــW اHـــســـتـــقـــبـــلـــيـــqW فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق

باستعمال الاعتماد اHمنوح له.

اHـادة اHـادة 27 : يـتـعW عـلى اHـرقي الـعقـاري الامـتـناع عن
أي فعل  �كن أن  �س بسمعته اHهنية.

اHـادة اHـادة 28 : : يـتـعـهـد اHـرقي الـعـقـاري بـعـرض مـشـروعه
لـــلــــبـــيع فـي ظل الاحـــتــــــرام الـــصـــارم لـلأحـــكــــام اHـــتـــعــــلـــقـــة
بكيـفــيات الـبيــع كـما § النص عـليـها في الفـصل الثالث
مـن الـــقــــانـــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع الأول عـــام

1432 اHوافق 17 فبراير سنة 2011 و اHذكور أعلاه.

كـما يـتعـهـد باHـراعـاة الصـارمة لـلأحكـام التـشـريعـية
والـتــنـظـيـمـيـة اHـعــمـول بـهـا في مـجــال اHـعـاملات وتـأجـيـر

العقارات.

 اHــادة اHــادة 29 : : يــتـــعــW عـــلى اHــرقـي الــعـــقــاري بـــأن يــعــد
ويــســـلم كل مــقـــ» نــظــام اHــلــكـــيــة اHــشــتـــركــة الــذي يــوضح
مجـمـوع البـيـانات الـقـانونـيـة والتـقـنيـة واHـاليـة اHـتعـلـقة

باHشروع.

اHادة اHادة 30 : يتعW عـلى اHرقي العقـاري الاكتتاب فـي
جميع التأمينات أو الضمانات القانونية اHطلوبة.

يــــتـــــحــــمل اHـــــرقي الــــعـــــقــــاري خـلال مــــدة عــــشــــر (10)
سـنــواتq مــسؤولـيــته اHـتضـامـنة مـع مكـاتب الــدراسات
واHقاولW  والشركاء  واHقاولW الفرعيW و أي مـتـدخل
آخـرq فــي حـالة سـقــوط البـنـاية كـلـيـا أو جزئيا بسبب

عيوب في البناء �ا في ذلك رداءة الأرض.

اHــــادة اHــــادة 31 : : يــــتـــعـــW عـــلـى اHـــرقي الـــعــــقـــاري تـــســـديـــد
الاشـــتــــراكــــات والــــدفـــعــــات الإجــــبــــاريـــة الأخــــرى بــــصـــفــــته
مـشتركا في صندوق الـضمان والكفـالة اHتبادلـة للترقية

العقارية.

32 : : يــــتـــولـى اHـــرقـي الـــعــــقـــاري عــــنـــد انــــتـــهـــاء اHــادة اHــادة 
مـــشــــروعه والـــشــــروع في اســـتــــغلالهq مـــهــــمـــة الـــتــــســـيـــيـــر
الـعـقاري إلى غـايـة تحويل هـذه اHـهمـة إلى هـيئـات اHـلكـية
اHشـتـركةq طـبـقا لـلـفـصل الخامس من الـقـانون رقم 04-11
اHــؤرخ في 14 ربـــيع الأول عــام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر

سنة 2011 واHذكور أعلاه.

33 : يـــجـب أن يـــقـــدم اHــــرقي الـــعــــقـــاري دفـــتـــر اHــادة اHــادة 
الـشروط الـنـمـوذجي هـذاq بعـد إمـضـائه كـوثيـقـة من مـلفه

لطلب الاعتماد Hمارسة اHهنة.

وإثـــبـــاتــا لـــذلكq يـــصـــرح اHــرقـي الــعـــقـــاري اHـــمــضي
أسـفلهq بأنه اطلع عـلى محتـوى دفتر الشـروط النموذجي
هـذا والالـتزامـات واHـسـؤوليـات الـتي يـتـحمـلـهـا في إطار
�ــارســة مــهــنــتـهq ويــشــهــد عــلى  عــدم وقــوعه تحت طــائــلــة
الأحـكـام اHـانـعـة Hـمـارسـة مـهـنة اHـرقـي الـعقــاري كـمـا هـي
مـحـددة في الـتـشـريع اHـعـمـول به ولا سـيـمـا مـنـهـا أحـكـــام
اHـــادة 20 مـن الـــقـــانــون رقـم 11- 04 اHــؤرخ في 14 ربــيع
الأول عـام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011 واHــذكــور

أعلاه. 
حرر بـ................q في .........................

قر¬ وصودق عليه q اHرقي العقاري
(اللقب والاسم والصفة والإمضاء اHصادق عليه)

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم  12-86 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 26 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــة q2012 يــــحـــددq يــــحـــدد عــام عــام 
كـــيــــفـــيـــات تـــطــــبـــيق اHـــادة كـــيــــفـــيـــات تـــطــــبـــيق اHـــادة 5 مـن الأمــــر رقـم  مـن الأمــــر رقـم 12- - 01
اHــؤرخ  فــي اHــؤرخ  فــي 20 ربـــيـــع الأول عــــام  ربـــيـــع الأول عــــام 1433 اHـــوافــــق اHـــوافــــق
13 فـبـرايــر ســنـــــة  فـبـرايــر ســنـــــة 2012 الـــــذي يـحــــدد الــدوائـــر الـــــذي يـحــــدد الــدوائـــر

الانــتــخــابـــيــة وعــــدد اHــقـــاعــد اHــطــلـــوب شــغــلــهـــا فيالانــتــخــابـــيــة وعــــدد اHــقـــاعــد اHــطــلـــوب شــغــلــهـــا في
انتخابات البرHان.انتخابات البرHان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير الأول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـW وزيـر الـداخـلـية

qوالجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية
- وبـناء على الـدستـورq لا سيّمـا اHادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

qادة 84 منهHلا سيما ا qتعلق بنظام الانتخاباتHوا


